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التحكم المؤسسي وأثره في الرقابة والتوجيه على 

دراسة ميدانية في الهيئة  الشركات المساهمة العمانية

 سلطنة عمان/ سقط مالعامة لسوق المال 
 

 الدكتور علاء عبد الوهاب

 قسم المحاسبة

 كلية الزهراء للبنات

  سلطنة عمان /مسقط 

 الملخص

لتي تقوم بها الهيئة العامة لسوق المال فيما يخص جراءات ايهدف هذا البحث إلى التعرف على الإ

ها في ت التحكم المؤسسي من أجل استمراري قواعدقيام الشركات المساهمة العمانية العامة بتطبيق

وقد تم . طراف التي تتعامل معها من جهة أخرىهة وضمان مصالح الأجالنشاط الاقتصادي من 

 الاتفاق على دور المستثمر المؤسسي فيما دمع:همها أالتوصل إلى عدد من الاستنتاجات من 

, فضلاًً عن  عدم التناسق في المفهوم نفسه على النطاق الدولي,  يخص مفهوم التحكم المؤسسي

أما  .من أهم العوامل التي تؤدي إلى انهيار الشركات ويعد الضعف في عملية التحكم المؤسسي

عملية التحكم المؤسسي الاهتمام منح ة ضروربأهم التوصيات التي خرج بها البحث فتتلخص 

الأكبر للمحافظة على النشاط الاقتصادي للشركات والعمل على ترسيخ هذا المفهوم لدى الشركات 

هات ذات جالعاملة ضماناً لمصلحتها ومصلحة المتعاملين  فضلاًً عن  ضرورة التنسيق بين ال

والإعلامية والعمل على أن تكون معايير العلاقة حول العملية وهي الجهات القانونية والرقابية 

 . مهني ضامنة لاستقلالية المدققين الخارجيينلالسلوك ا
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 المقدمة: أولاً

 الـدور   ازديـاد  نتيجة   الاجتماعية و الاقتصادية في الحياة    يؤديه الدور المحاسبي الذي     أهمية ازدادت

وقد أخذ هذا الدور    ,  للمجتمعات تصاديةالاق مجالاته الشركات المساهمة العامة في ال     تؤديالمؤثر الذي   

ونتيجة لتعاظم هذا الدور بـرزت  , صيغة تصاعدية ومؤثرة في ظل العولمة وتضاؤل دور القطاع العام     

 هذا الحد بل عندولم يتوقف الأمر , )conflict of authorities( تختصاصاظاهرة تنازع الصلاحيات والا

ليس بسبب تعـدد مصـالح   ) conflict of interest ( وهي ظاهرة تناقض المصالحأخرىبرزت ظاهرة 

الفئات التي تتعامل مع الشركات فقط بل التناقض الحاصل بين مصالح الشركة ومصالح هذه الفئـات                

الشركة والمساهمين والمتعاملين الآخرين وهي نفس المفاهيم التي جاءت بهـا نظريـة              إدارةومنها  

   )Agent theory(الوكالة

Schroeder et al 2001)  ( 

ونتيجة لهذه ألأسباب لابد من وجود آلية محددة تضمن العلاقة القائمة بـين الشـركة والمسـاهمين                 

وهذه الآلية تضـمن تقلـيص النقـاط        , والجهات التي تتعامل معها لغرض تحقيق المصالح المتبادلة         

ويتفـق  , أخرىهة والتناقض في المصالح من جهة       جالحرجة بخصوص التنازع في الصلاحيات من       

حاكمية الشـركات   وأ) Corporate governance (ن هذه الآلية هي التحكم المؤسسي أالباحثون على 

 الواضـحة  أهميتهابسبب .  )2003مطر (حوكمة الشركات  أو) 2003الترجمان  (همكما يسميها بعض  

 .مساهمة العامة والمجتمع بشكل عام للشركات الالاقتصاديللوضع 

 محاور تضمن المحور الأول  منهجيـة البحـث   ةثلاث إلى م هذا البحثيد تم تقسساس فق وعلى هذا الأ  

, بالإطار النظـري  وجاء المحور الثاني    , والدراسات السابقة ) همية والفروض والأ  هدافالمشكلة والأ (

 بمتغيـرات الدراسـة وانتهـاء بالاسـتنتاجات         ءاًالدراسة العملية بد  بفي حين اختص المحور الثالث      

 .طار متناسق إوفي والتوصيات 

 منهجية البحث والدراسات السابقة: المحور الأول

 : البحثأهمية:ثانياً

 الـدور   أهميـة  لم يكن البحث الأول الذي ينـاقش         إن البحث في كونه من البحوث القليلة        أهميةتنبع  

 ـ أهميةالمؤسسي الذي تمارسه هيئة سوق المال في سلطنة عمان لما لهذه الهيئة من               رة  بالغة وخطي
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ات القرن الماضي وخسارة عدد     ي بعد انهيار السوق في تسعين     ولاسيمامثيرة للبحث والتحليل    , ومنظمة

 لمعرفة مـدى    كبر الأ الاهتمامعطاء الموضوع   إهو مما يزيد من     و, كبير من المساهمين استثماراتهم   

 . وغاياتهاهاأهداففاعلية عملية التحكم المؤسسي في الرقابة والتوجيه على الشركات لتحقيق 

 :  البحثأهداف: ثالثاً

 :الآتيةيجازها بالنقاط إ البحث من أهميته في الظروف الراهنة والتي يمكن أهدافتظهر 

 .بيان مفهوم وتحديد عملية التحكم المؤسسي بشكل عام ومن منظور محاسبي -1

 .ها سوق المال والدوائر التابعة لفي هيئة وتقييمه تهودراستحليل دور التحكم المؤسسي  -2

 .ها الشركات المساهمة العامة وتوجيهبراز دور عملية التحكم المؤسسي في رقابةإ -3

 . عملية التحكم المؤسسي على السوقانعكاساتمناقشة  -4

 .التحكم المؤسسي وعلاقته بتعثر الشركات -5

 :مشكلة البحث: رابعاً

 ـ  والتي حددت الملامح الرئيسية للبح     هأهدافوأهميته و  بمقدمة البحث    استرشاداً ن المسـتثمرين   إث ف

ه الشركات وبـالأخص    ج التي توا  الالتزامات المالي عن    الإبلاغيعلمون بعملية    ين والمرتقبين لا  يالحال

 فيـه   الإدارات حل مشـاكلها تقـوم مجـالس         أجلالشركات التي تمر بظروف ومشاكل متعددة ومن        

بات الختاميـة   اية والحس غرض بيان عدالة الميزانية العموم    بارسة الضغوط على مدققي الحسابات      بمم

ادئ ب تتطابق مع متطلبات الم    وأنها) والتغير في حقوق المالكين   , قائمة التدفق النقدي  و, قائمة الدخل (

 الاقتصـادية اتسع دور هذه الوحدات في الحياة        ولذا  فكلما  ) GAAP ( عاماً المحاسبية المقبولة قبولاً  

 فضـلاًً عـن      ملين معها  وهم فئـات متعـددة         المتعافي  يها  و  وأصبحت تؤثر ف   مشاكلها   اتسعتكلما  

عمليـة الـتحكم    وفي مقدمة هذه المشاكل تبرز التأثيرات الداخلية التي تحدث في هذه الوحدات نفسها

شـطة الشـركات     أنغرض مراقبـة    ب رقابية وتوجيهات تصدر من هيئات       تاءاجربوصفها إ المؤسسي  

 : الآتيينن مشكلة البحث تتلخص بالتساؤلين إوعليه ف

ما العلاقة بين عملية الحكم المؤسسي لهيئة سوق المال العماني ورقابـة وتوجيـه الشـركات                 -1

 .المساهمة العامة في سلطنة عمان 
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فـي بقـاء و     ) عملية التحكم المؤسسي  ( به هيئة سوق المال في السلطنة        ما الدور الذي تقوم    -2

 .و انهيارهاأ  إخفاقهااستمرارية الشركات ومن ثم نجاحها أو 

 :فرضية البحث: ساًخام
 :يقوم البحث علي فرضيتين  رئيسيتين هما 

H1 :     بين عملية الـتحكم المؤسسـي ورقابـة وتوجيـه الشـركات             إحصائيةوجود علاقة ذات دلالة 

 .المساهمة العامة

H1 :     بين عملية التحكم المؤسسي واستمرارية الشركات في نشاطها         إحصائيةوجود علاقة ذات دلالة 

 .الاقتصادي

 :منهجية البحث: اًسادس
 :يتضمن البحث جانبين

المراجع العلمية من كتـب ودوريـات وأنظمـة          إلى   ويعالج من خلال الرجوع   الجانب النظري   : الأول

 .وقوانين تتعلق بالموضوع 

ستبانة والتي ستوزع على الهيئة العامة لسوق المال         عن طريق الا   بحثهالجانب العملي ويتم    :  الثاني

 لها علاقة بعمليات الرقابة والتوجيه على الشركات المساهمة العامـة فـي سـلطنة               والمديريات التي 

 (SPSS) الاجتماعيةحصائي في العلوم    اسة وقد استخدم الباحث النظام الإ     لتحقيق أغراض الدر  , عمان  

  نتائج البحثلاستخراج

 :الدراسات السابقة:  سابعاً
 عدد ممكـن مـن هـذه        أكبر الأخذ ب  أجلي ومن      تناول العديد من الباحثين موضوع التحكم المؤسس      

ن يتم عرض خلاصة لأهم هـذه  الدراسـات وفـق    أالدراسات الخاصة بالموضوع فقد ارتأى الباحث  

 . من الطريقة المعتادة جدول زمني حسب فترة الدراسة بدلاً
 ملخص الدراسة نوالباحث/ الباحث  السنة

1976 Jensen & 
Mechling 

 بكفـاءة   الإداريـة لجان التدقيق وممارسة الوظائف      / وجود علاقة بين لجنة   
 .والقرارات الناتجة عنها 

1980 Fama            إجـراءات تشكيل لجان التدقيق وعمل آلية للتدقيق الداخلي للسيطرة علـى 
 .الشركات المساهمة 

1987 knap   أهـم    الشركات المساهمة من   إدارةالموازنة بين عمل التدقيق الداخلي و     تعد 
 .    تحكم المؤسسي دعائم ال

1989 Pienus et al الشركات المساهمة هي لجـان      إداراتاللجان التي تدعم مجالس      أهم    من إن 
 .م عملية التحكم المؤسسي لدع ومن ثمالتدقيق 

1992 Cadbury             ضرورة استقلالية  لجان التدقيق وأن تكون ذات علاقة متوازنة مع المدقق 
 .المؤسسي الخارجي لدعم عملية التحكم 
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1994 Aoki ظهور عملية التحكم المؤسسي هـي ظـاهرة         إلى   العوامل التي أدت   أهم   من
 .داري والمحاسبي والرقابي الإالفساد 

1994 Wild      أجـل قيق مـن   الشركات المساهمة على لجان التـد     داراتإلابد من أن تركز 
 .زيادة الثقة بالمعلومات المحاسبية

1994 Huselied  السـلبية وجـود لجـان      دارةعوامل التي تحد من تصـرفات الإ      ال أهم   أن من 
 .للتدقيق

1995 Fukoo            تعتمد عملية التحكم المؤسسي على تضافر الجهود ذات المصالح المشـتركة
 .والتي تتم عن طريق تطوير عمل آلية الشركة

1997 Cadbury  ن للتحكم المؤسسي الأول التـأثير القـوي للمسـاهمين         ان رئيسي اهناك هدف, 
وهنـاك  ,  الشركةفي دارة المؤثر للرقابة من قبل مجلس الإ الاستخداموالثاني  

 والرقابة وحل مشاكل التعارض بين المساهمين    الإفصاح احتياجات وهي    ةثلاث
 ).مشكلة الوكالة( الشركة إدارةوالمسؤولين عن 

1998 Mitchell    ي الشركات   ف الاستثمارية لجان التدقيق رفع كفاءة القرارات       أهدافمن ضمن
 .والتركيز على استراتيجيات الشركات وتنفيذها 

1997 Egan          عليها من خلال مراجعة     والاعتمادالعمل على بناء ا لثقة في مهنة المحاسبة 
 .دارةالمناهج وبرامج الشركات وتقليص هيمنة مجلس الإ

1998 Aguilera         بية وعدم  ظهر مفهوم التحكم المؤسسي نتيجة الضعف في المعلومات المحاس
 .الثقة فيها من قبل المستخدمين

1998 Hampel المسـاهمين و, دارةقرار عدد من التوصيات بخصوص تطبيقات تخـص الإ        إ ,
 .عداد التقريرإلة والتدقيق والتناسق في اءالمس

1999 Blue Ribbons            أوصت اللجنة بعشر وصايا لتحسين الفاعلية وطبيعة لجان التدقيق لضـمان
 .دارةلة مجلس الإاء ومسمصلحة المستثمر

1999 Esmbdac    دائها وتعزيز دورها   أ لدعم استقلالية لجان التدقيق وتطوير       إرشاداتتم وضع
 .لةاءبالمس

1999 OECD         وهو ملائم لكـل مـن       دارةللتحكم المؤسسي الأثر الكبير في زيادة  دوافع الإ 
 والمــديرين لمتابعــة الموضــوعات التــي تفيــد الشــركة دارةمجلـس الإ 

 .والمساهمين 
2000 Hopins             دارةدراسة المدى الذي تتفق فيه اختصاصات لجنة التدقيق مـع أحكـام الإ 

 .هوالرقابة للمشروع كل
2000 Roe يعداري من أبرز غياب عوامل التحكم المؤسسي الإ التعثر المالي والفساد د 
2000 UNDP     ر العمـل وآليتـه      مبادئ في مجالات متعددة منها معـايي       9قدم هذا البرنامج

 الشـفافية   باسـتخدام لأساس لترويج التحكم المؤسسـي      ا/ وبرنامج القيمة   
 .والحوافز ونشر الممارسات الحسنة المبنية على المبادئ الشاملة

2001 Barca & Baht وجود تحريف في حقوق     إلى   كدت دراستها أن دوافع التحكم المؤسسي تعود      أ
 . المساهمين

2002 John   نشطة الشركة  أ والرقابة على    دارةأحكام ألإ  إلى    التحكم المؤسسي  أهميةترجع
 .مجتمعة

2002 Rieger     خلـق   إلـى     تؤدي دارة الشركة والمدقق ومجلس الإ    إدارةهناك تناقض بين
 مـن   بـد  لامخاطر ولمنع هذه المخاطر وتدعيم عملية الرقابة على الأنشطة          

 .وجود عملية التحكم المؤسسي
2002 Blair  أداء العديد من الشـركات فـي        إخفاقملية التحكم المؤسسي نتيجة     ظهرت ع 

 .تا في اتخاذ القرارولاسيماوظائفها 
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2002 Pradhen & 

Pattnaik 
نتائج التي توصلت لها هذه الدراسة هي ما هو دور المسـتثمرين            ال أهم   من

وهل يمكن لقواعد التحكم المؤسسي أن تتناسق فـي المجـال           , المؤسسين  
 فيما يخـص كفـاءة المعلومـات        ؤ والتأكيد على فرضية السوق الكف     الدولي

 فـي   الازدهارالمحاسبية ولابد للمنشآت من أن تعمل بكامل طاقاتها لتحسين          
ظل المنافسة وستكون عملية التحكم المؤسسي هي الهدف الذي تسـعى لـه             

 .الشركات
2003 Anthony     الإداريبكفاءة والفساد   دارتها   للشركات لإ  دارةأن الضغوطات على مجلس الإ 

 . الشركة إخفاق إلى  كلها عوامل تؤديالإفصاحفيها وعدم الموضوعية في 
زيادة التلاعب في الشركات المساهمة العامة بسبب اساءة تصرف الحاكميـة            دهمش وأبو زر 2003

 وأخلاقياتهـا  بمحددات السلوك المهنـي      الالتزامالمؤسسية والتي لم يلازمها     
 . من الكسب السريع بدلاً  اجتماعيةالأخذ بها كمسلمات التي كان يجب 

بروز ظاهرة تضارب    إلى    غياب التحكم المؤسسي في عالم الأعمال يؤدي       إن مطر 2003
كونـه الآليـة     هوتعزيزولابد من تفعيل التحكم المؤسسي       هاوتعاظمالمصالح  

 .المناسبة لتقليص هذه الظاهرة 
لية التحكم المؤسسي يجنب الشركات الكثير من المشاكل التي قد           بعم الاهتمام نور والججاوي 2003

 . تمع جالمتعاملين معها والمبلحاق الكارثة بها وإ إلى تؤدي 
الفسـاد   إلى   الأسباب التي تؤدي   أهم    ضعف عملية التحكم المؤسسي من     إن خوري 2003

كـل  دوار التي تقوم بهـا      والتحكم المؤسسي ينبع من الأ    , وانهيار الشركات   
 أهـداف  والرقابة لتحقيـق     والإشراف دارةليها عمليات الإ  إهات الموكول   جال

 .الشركة 

  النظري للبحثالإطارالثاني  : المحور

 :المقدمة

 المتزايد  الاهتمام ى بات يلق  إذات من القرن الماضي     ي بالتحكم المؤسسي  في فترة التسعين      الاهتمام أبد

المشاكل التي بدأت تعاني منها هذه الشركات ولعل أهمهـا            إلى من كل الأطراف ويعود السبب في ذلك      

 والذي قد يكون السبب في انهيار الشركة وهو ما حصل فـي الشـركات الأمريكيـة                 الإداريالفساد  

 في أوائل شهر ديسمبر عـام       إفلاسهاعلنت  أوالتي  , )(ONRONدمتها شركة أونرون    قالكبرى وفي م  

 على ضوء   الاستثمارية قراراتهم   اتخذواالذين  .  المستثمرين لقب غير المتوقع من     الإعلان وهو   2001

 ـ ضـعف رقا   الانهيـار وقد يكون السبب فـي      , القوائم المالية المنشورة مفترضين كونها صحيحة      ة ب

ن تطبق المعايير المحاسبية والتـي يجـب أن         أالجهات التنظيمية الحكومية على الشركات التي يجب        

 (FASB)ن مجلس المعايير المحاسـبية الماليـة الأمريكـي         أحظ ب  يلا إذ, تعكس حقائق وواقع الأعمال   

 لإصـدار  في وضع معايير لمحاسبة الشركات ذات الغرض الخاص ولابد من العمـل وبسـرعة         أخفق

ت  الشركا اجتاحت التي   الإفلاس بعد موجة    ولاسيما الخاصة بمحاسبة الشركات     والإرشاداتيهات  جالتو

 .) 2003دهمش وأبو زر (الأمريكية 
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وهـو مـا    , صـلاً أشراف والتدقيق   العوامل التي تتعلق بمهنة الإ     إلى   الانهياركما قد يعود السبب في      

شـراف علـى مهنـة المحاسـبة        نشاء لجان خاصة تتولى الإ    إ إلى   خذت به بعض الدول التي بادرت     أ

نـت  كا إذا ومكاتب التدقيق ولها صلاحية تغيير مدقق الحسابات في بعض الظروف منها في حالة مـا           

كان أحد مـوظفي شـركة       إذا   حسابات الشركة تدقق من قبل مكتب تدقيق لأكثر من عشر سنوات أو           

 كان مكتب التدقيق يؤدي خـدمات لا       إذا   أو,  لدى الشركة التي يتم التدقيق عليها      اً موظف التدقيق سابقاً 

 .) المصدر السابق(تتعلق بالتدقيق 

 :مفهوم التحكم المؤسسي 

بأنـه  ) (Williamson 1999  الباحثين فقد عرف مـن قبـل   باختلافالمؤسسي ختلف مفهوم التحكم ا 

ها الرئيسية ضمن منظور أخلاقي ينشأ من داخلها     أهدافاستراتيجية تتبناها الشركة في سعيها لتحقيق       (

 شخصية معنوية مستقلة وقائمة بذاتها ولها هيكل اداري وأنظمة ولوائح داخلية تكفل لهـا               باعتبارها

يضـر بمصـالح      بقدراتها الذاتية وبعيد عن تسلط أي فرد فيها وبالقدر الـذي لا            هدافالأتحقيق تلك   

 الاقتصادحقل من حقول ( بأنه (Matheson 2002)في حين عرف من قبل , ) ذات العلاقةخرىالفئات الأ

اسـتخدام ميكانيكيـة    بة في الشـركات المسـاهمة       وء الكف دارةالذي يبحث بكيفية ضمان أو تحفيز الإ      

 عـن  في السـؤال     وافز مثل العقود والتشريعات وتكوين الهياكل التنظيمية والذي يكون محصوراً         الح

فـي   هوتـأثير وعلى سبيل المثال ما مدى قدرة ملاك الشركة المساهمة العامة           )  المالي داءتحسين الأ 

أمـا   , ضمان وتحفيز مديري الشركة في القيام بتأدية وتحقيـق أفضـل عائـد علـى اسـتثماراتهم                

(Hunger2002)   دارة والإ دارةلـس الإ  جث جهـات م   حكم المؤسسي بأنه العلاقة بين ثـلا       فقد عرف الت 

 Shleifer) في حين عرف من قبـل .  في الشركة المساهمة العامةداءوالمساهمين لتحديد التوجيه والأ

& Vishny , 1997) علـى  ن علـى عائـد مجـزٍ   و بالتعامل مع الأطراف التي يطمئن بموجبها الممول 

كما  أن   , كما يمثل التحكم المؤسسي وفي نطاق واسع علاقة الشركة المساهمة بالجميع          , استثماراتهم

للشـركة   همـا وتحقيق مفهوم التحكم المؤسسي يدور حول تشـجيع العدالـة والشـفافية             أن دمن يع 

إذ يذكر  اًوهناك من يأخذ بوجهة النظر الضيقة جد, )(wolfensoh June 21 1999 لتها اءالمساهمة ومس

مفهوم التحكم المؤسسي مفهوم مثالي للطريقـة التـي بموجبهـا يـدير المـديرون والمـدققون              أن 

ويستخدم آخرون المصطلح وكأنه مرادف لحرية المساهم  أن التحكم          , مسؤولياتهم تجاه المساهمين    

وظفين والعملاء  تباعه لصالح المساهمين والم   ا يجب   اًنظام أو   اً أو هدف  اًموضوععد  المؤسسي سواء   

 .ه الوطني كلالاقتصادثراء إومديري البنوك وبالطبع لسمعة ومنزلة 
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 من وجود قواعد رئيسية تشكل ركائز        ضمن المفاهيم السابقة للتحكم المؤسسي لا بد       مننه و إوعليه ف 

 :ؤسسي وهيمساسية للتحكم الأ

 : الشفافية–أ 

 الفرصة  لإتاحةذات المصلحة   كافة  الأطراف    إلى يصال معلومات حقيقية وواضحة وكافية    إويقصد بها   

 . الشركةإدارةهمة لضمان النزاهة والثقة في م الشفافية ركيزة دوتع, لها لتحليل عمليات الشركة 

 :لةاء المس–ب 

وتعني وجود نظام فعال لمحاسبة المسؤولين أو الأشخاص الذين يتخذون القرارات الخاصـة بتنفيـذ               

 .ركة  الشأهدافالأعمال لتحقيق 

 : المسؤولية–ج 

 وجود مجموعـة  فضلاً عن , ويقصد بها توفير هيكل تنظيمي واضح يحدد نقاط المسؤولية والصلاحية         

ام الداخلي للشركة ونظام الرقابة الداخلية الفعال الذي يؤكد أن سجلات الشركة تتسـم              ظمن النظم كالن  

تها بشـكل   ع الأنظمة يتم مراج   وهذه ،نظمة وقوانين ولوائح تنظيمية   أبالدقة وأن الشركة تعمل في ظل       

 . ومهني فعال وآليات يلتزم بها أخلاقيفر نظام سلوك ا يتوأنكما يجب , دوري

 : الوضوح-د 

 إدارةعداد التقارير المالية من مسـؤولية       إ ونظراً لأن ,  المالي والإبلاغوتعني وضوح القوائم المالية     

 الخطوات التي تضمن عدالة هـذه القـوائم         جميع  الشركة اتخاذ  إدارةالشركة فعليه يجب على مجلس      

ن أ وعن طريـق لجنـة التـدقيق         دارةولغرض تحقيق هذا الهدف فعلى الإ     , والإيضاحات المتعلقة بها  

, أعدت على ضوئها هذه القـوائم     هي العوامل والتقديرات التي      تتحرى الفهم العام للقوائم المالية وما     

 .أثيرها على النتائجوما هي السياسات المحاسبية المتخذة وت

 :الاستقلالية – ـه

وعليها التأكد مـن    , ويقصد بها قيام الشركة بتعيين مدقق خارجي يقوم بتدقيق الكشوفات المالية لها           

 .استقلالية هذا المدقق لضمان القيام بأعماله بصورة مهنية

 :  وجود لجنة تدقيق–و 

عمال دائرة التـدقيق    ألرقابي على كل من      تمتلك صلاحيات بالشكل الذي يضمن لها ممارسة دورها ا        

الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي وتقديم التقارير الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذ هذه التقـارير للتأكـد           

 .. الشركة بتنفيذ التوصيات الواردة بهذه التقارير إدارةمن قيام 
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خارجية للتحكم المؤسسي وكما     أخرىبعاد داخلية و  أ من وجود    و الركائز لا بد   أوفي ظل هذه القواعد     

 :يأتي

 :وتتركز بالآتي: الأبعاد الداخلية: أولاً

 :دارةمجلس الإ -1

 التنفيذية المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن مدى تحقيق         دارة والإ دارة يتحمل كل من مجلس الإ    

عـداد  إولية  الشركة تتحمل مسؤإدارةن أ إلى وسبق الذكر , في تحقيق ذلك  الإخفاق الشركة أو    أهداف

من أن يتملك أعضـاء المجلـس        التعليمات فلا بد     وجميعالكشوفات المالية ووضع الهيكل التنظيمي      

نجـاح عمليـة الـتحكم      إ أجـل  من المسؤولية وكبر المهمة الملقاة على عاتقهم من          كبر الأ الإحساس

 . الشركة أهدافالمؤسسي ومن ثم تحقيق 

 :الهيكل التنظيمي  -2

 الهرمي للسلطة لغرض تحديد الواجبات وتوزيـع المسـؤوليات وخطـوط            ويتضمن عملية التسلسل  

 الأطراف الممثلة فـي     إسهامتفويض السلطات من احل بلوغ النتائج المرجوة ويتوقف ذلك على مدى            

فهم  إلى   دارية تهدف إالتوجيه وهو وظيفة     إلى   ها كما يؤدي الهيكل التنظيمي    أهدافالشركة في تحقيق    

 . الشركةأهدافغرض تحقيق ب وقيادته نسانيالإساس طبيعة السلوك أ

 :النظم المحاسبية والمالية  -3

لأن النظـام   , تا القـرار  لاتخاذ  البيانات والمعلومات     وليه مستخدم إ وهي الأداة التي توفر ما يحتاج       

المحاسبي يشكل القاعدة الأساسية للمعلومات كونه يقوم بتلخـيص وتجميـع المعلومـات لمتخـذي               

داة للقيام بالأعمـال المحاسـبية      أوالنظم المحاسبية ليست    . بكفاءة والتشغيلية   راتيجيةالاستالقرارات  

, ت الرقابـة والتوجيـه  ا قرارلاتخاذطراف متعددة داخلية وخارجية أفقط بل تقدم معلومات لسد حاجة    

 وحجم وطبيعة عمليـات الشـركة       الإداري المستوى   باختلاف هذه المعلومات تختلف     أنومن المؤكد   

 بصـورة سهمت  أة  وء كلما كانت فعالة وكف    إذ فأن هذه النظم تؤثر في عملية التحكم المؤسسي          يراًوأخ

 . يجابية في عملية التحكم إ

 :قيم الشركة  -4

ستويات عالية من القيم القائمة على الأخلاق المهنيـة     موهي التي تتعلق بالسلوك الأخلاقي للشركة وب      

 .يات الشركة  في تنفيذ عملوأمانةمن نزاهة  وموضوعية 
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 ) .نور وججاوي( وغيرها الاتصال كنظم أخرىبعاد أوهناك من يضيف 

 :وتتركز بالآتي: الأبعاد الخارجية

 : والقانونيةالاجتماعية والاقتصاديةالبيئة  .1

 والقانوني السائد   والاجتماعي الاقتصاديوالتي تتعلق بالمعلومات المالية وغير المالية وطبيعة النظام         

 الاقتصـاد ساسي في   أعملية التحكم المؤسسي لما  للشركات المساهمة العامة من دور            فيوأثر ذلك   

 .الوطني 

 : بالمعايير الدولية المحاسبية والتدقيقية والجودة الالتزام .2

  الوصـول  أجل والتنسيق والترابط بينها من      الاختلافاتوالمقصود بذلك بذل الجهود للتخفيف من حدة        

مة التطبيق لتعزيز خاصية المقارنة بين البيانـات والمعلومـات الماليـة            معايير موحدة تكون ملز   إلى  

 على توحيد   الاتفاقن يتم   أوعلى المستوى العالمي ومن ثم وضع آلية ملزمة لابد من التقيد بها وبعد              

 أجـل المعالجات التي ستستخدم لقياس الأحداث المالية وتوصيل النتائج لمستخدمي المعلومـات مـن       

 .هاوتعزيزالتحكم المؤسسي مة عملية ءملا

 :مصادر التمويل .3

مصـادر  ( تنعكس آثار عملية التحكم المؤسسي بصورة مباشرة علـى المسـاهمين والمسـتثمرين              

 توقعات المساهمين بخصوص النمو في قيمة الأسهم من جهـة      بالحسبانولذا لابد من الأخذ     ) التمويل

وبخصـوص  , أخرىلبيانات المالية من جهة      المستخدمة ل  خرى بحقوق ومصالح الأطراف الأ    والالتزام

 كانت عملية الحكم المؤسسي فعالة أو العكس سينخفض        إذا   المستثمرين فأن مصدر تمويلهم سيتحقق    

 . غير فعالة )التحكم المؤسسي(ما كانت العملية إذا 

 : طبيعة السوق .4

تخذها الشركة من حيث     السياسات التي ت   فيأن السوق يترك تأثيراته الداخلية والخارجية        من المؤكد   

 مخاطر  إدارة مهامها ونجاحها في     أداء ومن ثم على الشركة من حيث قدرتها على          والانسجامالتفاعل  

 في وضع استراتيجيات العمل والمتابعة بمـا يحقـق          اً حاسم  عاملاً دة النتائج كونها تع   بالسوق ومراق 

 . عملية التحكم المؤسسي أهداف

 :الداخلية والخارجية لعملية الحكم المؤسسي دناه الأبعاد أويظهر الشكل 



                         علاء عبد الوهاب               2006-الأول العدد -22 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 259 

 : مشاكل عملية التحكم المؤسسي 

همهـا  أ من المشاكل تحد من عملية انتشارها أو توسعها ولعـل            اًتكتنف عملية التحكم المؤسسي عدد    

 :الآتيةيظهر في التساؤلات 

ين يـدخلون   ما دور المستثمرين المؤسسين في الأوجه المختلفة لمشاكل التحكم المؤسسـي الـذ             .1

  .الرأسماليالسوق 

ن تتناسق في المجال الدولي عن طريق المـوروث الثقـافي           أهل يمكن لقواعد التحكم المؤسسي       .2

 . اللغات لدول العالم واختلاف وفي ظل الخلفية التاريخية المختلفة والاجتماعي

,  الأساسـية   كفاءة المعلومات ولكن ليست الكفـاءة      فيمن المعلوم أن فرضية كفاءة السوق تؤثر         .3

 مستويات من الكفاءة وهي المستوى الضعيف الـذي         ةومن المعروف فأن هذه الفرضية تحدد ثلاث      

 والسوق شبه القوي والذي يوفر معلومات تاريخية وجاريـة          ،يوفر معلومات تاريخية للمستثمرين   

 خاصـة لـبعض     أخـرى  والسوق القوي الذي يوفر بيانات تاريخية وجارية عامة و         ،للمستثمرين

 .لمستثمرينا

 عن تلك المعلومـات التـي يوفرهـا         والإفصاحأن المعلومات المحاسبية     إلى   وتشير الوقائع العملية  

 .السوق هي تلك المعلومات المتعلقة بالسوق شبه القوي أي المعلومات المحاسبية المنشورة

 : التحكم المؤسسيهدافأ
 :هدف التحكم المؤسسي بأربعة مجالات وهيأ يمكن تلخيص 

 :جال الماليالم .1

مصالح المساهمين  ل الشركة   بمدى تحقيق والذي يتركز بتحقيق مصالح المساهمين ويعرف هذا المجال         

 .مالياً

 :اًصحاب المصالح .2

 ومقاييس تعكس الكيفية التي من خلالها تستطيع الشركة تلبية          إجراءاتويعني ما تمتلكه الشركة من      

 .المصالح المختلفة للأطراف التي تتعامل معها 

 :العمليات الداخلية .3

 .وهي المقاييس التي تقيس المدى الذي قامت به النظم الداخلية للشركة 

 : التعلم والنمو التنظيمي للشركة .4
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 ـ التي قامت بها الشركة لمواكبة ظروف المسـتقبل          الإجراءاتوهي مقاييس تقيس     وعـن   هوتحديات

 .طريق أصولها التنظيمية والبشرية 

 الشـركة   اسـتراتيجية  الآخر وتسهم مجتمعة لتحقيق      هاترابطة بعضها ببعض  وهذه المجالات الأربعة م   

 .يجاد  قيمة لهاإو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأبعاد 
الأبعاد الخارجية

 الداخلية

 الأنموذج من إعداد الباحث
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  :التحكم المؤسسي والبيئة العمانية
  تصادي العماني من الأنشطة الواعدة والطموحة في هذه المنطقة لما تتمتع به مـن مزايـا  قيعد النشاط الا

 تجلـب المسـتثمرين     للاسـتثمارات ن البيئة العمانية بيئة بكر      أ عن     فضلاً  منالأو رارتقسكثيرة اهمها الا  

المـال   رأس    صدر قـانون اسـتثمار     فقد, رباح عالية أغرض تحقيق   بالباحثين عن فرص استثمارية جيدة      

  في السـلطنة خطـاً     الاقتصاديونتيجة لهذه المزايا فقد أخذ النشاط       ,  وتعديلاته 94/ 102الأجنبي المرقم   

ات القرن الماضي فنمت الشركات المسـاهمة العامـة ذات رؤوس الأمـوال الكبيـرة              ي منذ سبعين  متسارعاً

 إضافة العام للسلطنة   الاقتصادي الذي يتعدى حدود السلطنة والذي يؤثر ويتأثر بالنشاط          الاقتصاديوالنشاط  

 الشركات ولغرض تسهيل لابد من وجود آلية تحكم هذه إذا   , عدد كبير من المتعاملين معها     فيتأثيراتها  إلى  

 لحقوق الأطراف التي تتعامل معها مـن جهـة          عمالها ضماناً أعلى   والرقابة, عمل هذه الشركات من جهة    

/ 4فقد صدرت العديد من القوانين ذات العلاقة بأعمال الشركات منها قانون الشركات التجارية رقم               , أخرى

 وتعديلاته وقانون التحكيم في المنازعـات  88/ 53 وتعديلاته وقانون سوق مسقط للأوراق المالية رقم         74

  وقـد  , وتعديلاتـه  71 ـ بمواده ال  98/ 80المال رقم    رأس   وقانون سوق  ,97/ 47المدنية والتجارية رقم    

ركز على توفير المعلومات  عالج وفي مواد مختلفة منه أوضاع الشركات ومستلزمات الحماية المطلوبة فقد

 الهيئة تكليف مـن  دارةلإ  تطلبها السوق أو الهيئة خلال فترة محددة كما يجوز التيوالإحصائياتوالبيانات  

 الهيئة اصدار إدارةكذلك يحق لمجلس   , )29م  ( للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة        تراه مناسباً 

 تزاماتهابالشركة قد أخلت    لن هذه ا  أت  أما ر  إذا    ا لترخيص الممنوح للشركة وشطبها     بإلغاءالقرار الخاص   

شراف على جميـع    كما تتولى الهيئة الإ   , )31م  (قام خطر يهدد السوق      إذا   أو, )30م  (ردة في القانون    الوا

 الارتقـاء  للهيئة منها    اًأهداففقد حددت   ) 49(أما المادة   , )8م  (الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية       

وجمـع  ) 1( العادلة وغير السـليمة الفقـرة        بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير       

في , )5( عن الأوراق المالية التي يجري التعامل بها ونشر التقارير عنها  الفقرة              اتوالإحصاءالمعلومات  

 بـين الوسـطاء     والانضـباط ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية       (على  ) 9(حين نصت الفقرة    

راق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين بالسوق بهدف          والعاملين في مجال التعامل بالأو    

يقـاف  إ( منها تـنص علـى       5 و   4وفي الفقرتين   ) 50(ن المادة   إ ف وأخيراً) رفع كفايتهم العلمية والعملية   

, )لتنفيـذي فـي ذلـك   الـرئيس  ا ورقة مالية مدرجة بالسوق للمدة التي يراها وله أن يفوض بأيةالتعامل  

 يحظر خلالها التعامل بالأوراق الماليـة       أسبوعاً مدة محدودة لا تتجاوز      الاقتضاءشاط السوق عند    وقف ن (و
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مـن   سبوع فيكون ذلك بقرار   أمدة تزيد على     المصلحة العامة وقف نشاط السوق       ذا اقتضت إف. في السوق 

تنظيم عملية  لى   إ وغيرها من المواد التي تهدف    )  الهيئة إدارةمجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس        

كما منح الصفة الضـبطية القضـائية لـبعض         , لحقوق كافة الأطراف   تداول الأسهم والرقابة عليها ضماناً    

 للإثبـات موظفي السوق من الذين يصدر بهم قرار من وزير التجارة والصناعة بأسـمائهم أو وظـائفهم                 

 على السـجلات والـدفاتر      الإطلاعية   خولهم صلاح  إذة  يالمخالفات الخاصة بأحكام القانون ولائحته التنفيذ     

لزم الجهـات المسـؤولة     أكما  , وجد بها م الجهة التي ت    مقر السوق أ   موالمستندات سواء في مقر الشركة أ     

 فقـد  وفضلاً عن ذلـك , )59( البيانات والمستندات المطلوبة من قبل الموظفين المخولين المادة        جميعتقديم  

في حـين جـاءت    ,) أ61 (لتحقيقات كلما كانت ضرورية المادة  جراء ا إخول القانون هيئة السوق صلاحية      

 خولت الرئيس التنفيذي بتشـكيل لجنـة مـن كبـار            فقدشد من ذلك    أبأحكام   هانفسمن المادة   ) ب(الفقرة  

 ولها سماع من تشاء كما    , ليهاإ في المخالفات المحالة     اللازمةجراء التحقيقات   إموظفي السوق أو الهيئة ب    

وعنـد عـدم تقـديم    , سلات والسجلات التي تراها ضـرورية  والمرا جميعهاستنداتماللها الحق في طلب     

لقانون كـل   فقد خول اوأخيراً.  في السلطنةالاختصاصالمستندات عند ذلك يتم التنفيذ بمعونة الجهات ذات       

لقـة  ع على الوثائق والسجلات والمحاضـر المت      الإطلاعلطلب وعن طريق الهيئة     ذي مصلحة في الشركة ا    

ما  إذا   كما خول القانون الهيئة رفض الطلب     , و الصور الرسمية منها     أالشركة وله الحصول على البيانات      ب

 ).70(مصالح المستثمرين المادة ب بالمصلحة العامة أو الإخلال بالشركة أو اًضرارأن الطلب سيلحق أت أر

 ـذي   وخطورة الدور ال   أهميةحكام القانون يظهر مدى     أومن خلال استعراض بعض      ه الهيئـة العامـة    تؤدي

 فعل المشـرع القـانوني كـون        لسوق المال في الرقابة والتوجيه على الشركات المساهمة العامة وحسناً         

شـراف علـى هـذه      بد من وجود هيئة رقابية تتـولى الإ       أموال كبيرة ولا   فيها الشركات المساهمة تستثمر  

مثـل  تمعة  جتموال المستثمرين م  أن  أكما  , هة لكي يطمئن المستثمر على امواله من ج       الاقتصاديةالكيانات  

 . الجميع فين الخسارة تؤثر إموال المجتمع وعند تعرض هذه الأموال للتلاعب فأ

 الدراسة العملية: المحور الثالث
العلاقة بين عملية التحكم المؤسسي وكل من الرقابة والتوجيه من جهـة             أن سبق ذكر في فرضيات البحث    

 من  اًعداد استبانة تضمنت عدد   إثبات هاتين الفرضيتين تم     إولغرض  , أخرى جهة   واستمرارية الشركات من  

 التي تضمنتها الاسـتبانة     بالأسئلةالمتغيرات الخاصة    إلى   عليه يلزم التطرق  و, سئلة الخاصة بكل فرضية   لأا

 :أتيوكما ي
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 : متغيرات الدراسة

 :المتغيرات المستقلة: أولاً
 :متغير الرقابة والتوجيه .1

ير الرئيسي الأول   وساط الحسابية والانحرافات المعيارية لكل متغير فرعي من المتغ        حث باحتساب الأ  قام البا 

صـول الشـركة    أالرقابة والتوجيه والمقصود بها كل من الرقابة الداخلية والخارجية أي عملية حمايـة              (

  الميزانية العمومية تعبـر    نأ إلى   نتاجية من جهة والوصول   دارية لتحقيق الكفاية الإ   والالتزام بالسياسات الإ  

عمال الشركة لفترة ماليـة معينـة كمـا         أالحسابات الختامية عن نتيجة     وتعبر  عن الوضع المالي للشركة     

, 5, 4, 3, 2(سـئلة   وعليه فقد تضمنت الاستبانة الأ    , يوضحها تقرير المدقق الخارجي المحايد والمستقل     

 .ة مستقلة ضمن المتغير الرئيسي متغيرات فرعيبوصفها ) 24و , 23, 21, 20, 18, 7, 6

 :متغير الاستمرارية  .2
) الاسـتمرارية ( تم احتساب الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لكل متغير فرعي من المتغير المستقل           

صول للاستمرار بالنشاط وبغض النظـر      أوالمقصود بها قدرة الشركة على تسديد التزاماتها ومن ثم تتبقى           

, 22, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 8, 1(سئلة  وقد تضمنت الاستبانة الأ   ,  أو استقالتهم  نعن وفاة المالكي  

 ).25و 

 :المتغير التابع: ثانياً
عمالها لتحقيـق  أية الشركات في ار تمثل عملية التحكم المؤسسي الضمان للرقابة والتوجيه ومن ثم استمر 

  ) 12 ,11 , 10 , 9(  الاسئلة ةنها وقد تضمنت استمارة الاستباأجلسست من أ التي هدافالأ

 :نماذج اختبار البحث

 فضلاًً  ,  الحسابي والانحراف المعياري   الوسطيستخدم الباحث لاختبار الفرضيات مقاييس النزعة المركزية ك       

 وأخيـراً , معامل ارتباط الرتب لسبيرمان لاختبار العلاقة بين المتغيرات المسـتقلة والمتغيـر التـابع             عن    

 .ي لتحليل البيانات كاختبار غير معلم( ANOVA)ل التباين تحلييستخدم 
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ن عدد منتسبي الهيئـة     أ ب استبانة على موظفي الهيئة ودائرة الرقابة على الشركات علماً         ) 40(تم توزيع   

) 104( وبذلك يكـون العـدد الاجمـالي         موظف في دائرة رقابة الشركات    ) 12(هم  إلي يضاف   اًموظف) 92(

 مـن % 90استمارة وتمثـل    ) 36(وقد أعيدت   % 38.46عليها تبلغ    التي تم التوزيع     ن النسبة أ أي   اًموظف

 . جمالي موظفي الهيئة وهي نسبة كافيةمن إ % 34.62كما تمثل , عدد الاستمارات التي تم توزيعها

 :تيول بيانات عامة تتضمن الآالأسئلة قسمين ضم القسم الأوقد تضمنت استمارة 

 :الدرجة العلمية -1

ن العينة  أ  نتائج البحث  وأظهرت) بكالوريوس ودبلوم , ماجستير( إلى    الشهادات في عينة البحث    تم تصنيف 

, جمالي العينة إمن  % 2.78فرد واحد ممن يحمل شهادة الماجستير وبنسبة مئوية قدرها          ) 1(تحتوي على   

دة الـدبلوم    يحملون شها  أفراد) 8(و, %75ادة البكالوريوس وبنسبة قدرها      ممن يحملون شه   فرداً) 27(و

 عينت البحث هم من حملة شهادة البكالوريوس وهي أفرادغلب أن أ ويرى الباحث % 22.22وبنسبة قدرها   

 :ذلك ) 1(ها عامل الخبرة ويبين الجدول رقم إليضيف أما  إذا نسبة جيدة

 يبين الدرجات العلمية لعينة البحث ) 1(                        جدول رقم  
          النسبة المئوية                العدد يان             الب

  %2.78              1                            الماجستير 
  %75               27                            ا لبكالوريوس

  %22.22                 8                           ا لد بلوم              
  %100                36                            المجموع 

 :التخصص العلمي  -2

 وقـد  أخـرى صنفين فقط هما المحاسـبة والتمويـل و   إلى غراض البحث تم تصنيف التخصص العلمي ولأ    

ميـة   الـدرجات العل   جميـع  يحملون هـذا التخصـص وب       فرداً 15ن العينة تضمنت    أ ظهرت نتائج البحث  أ

في حين بلغ عـدد     ,  عينة البحث  إجماليمن  % 41.67وبنسبة قدرها   ) والبكالوريوس والدبلوم  الماجستير(

وهي نسبة عاليـة وفـي   % 58.33 وبنسبة قدرها  فردا21ً خرى العينة ممن يحملون التخصصات الأ  أفراد

على تعزيز الوظائف التي     ولابد من العمل     ،هذا الموقع الذي يتطلب التخصصات المالية والمحاسبية بالذات       

 :ذلك) 2(تتطلبها هذه الهيئة ويبين الجدول رقم 
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 يبين تخصصات عينة البحث ) 2( جدول رقم 
        النسبة المئوية               العدد                   البيان

 % 41.67              15                        المحاسبة والتمويل   
  %58.33              21                 أخرى          

  %100              36                         المجموع

 عمارولى وهي الفئة التي تضم الأ     ربع فئات الفئة الأ   أ في صنفت الفئات العمرية لعينة البحث    : العمر   -1

, %5.55فقط وبنسبة قـدرها     ) 2(ا العمر فردين     العينة في هذ   أفراد سنة وقد بلغ عدد      25 من   أقلالتي  

 أفـراد ) 8(أفرادهـا    سنة وقد بلغ عدد      30 سنة و  25الثانية وهي الفئة العمرية التي تقع بين        أما الفئة   

 سـنة   35 سنة والـى     30من   أكبرها  أعمارفي حين احتلت الفئة التي تبلغ       , % 22.22وبنسبة قدرها   

ها أعمارن الفئة التي تبلغ     إ ف وأخيراً% 55.55 فردا وبنسبة قدرها     20ها  أفرادالفئة الثالثة وقد بلغ عدد      

% 16.67 فقط وبنسبة مئويـة قـدرها        6ها  أفرادنها تمثل الفئة الرابعة وبلغ عدد       إ سنة ف  35من   أكبر

 والحقيقة فان العمل في هذه الوظائف يتطلب خبرات وظيفية قادرة على اتخاذ قرارات على مستوى عالٍ               

 الفئات العمرية ) 3(ويبين الجدول رقم , ةهميمن الأ

 يبين الفئات العمرية لعينة البحث) 3(جدول رقم 
         النسبة المئوية                العدد              البيان

 %5.55               2                   سنة25 من أقل       
        25-30                  8                 22.22% 
  %  55.56               20                 35 إلى 30 من  أكبر        
 % 16.67                  6                   سنة35 من أكبر        

 %100                 36                         المجموع

وهما الوظائف التـي تتعلـق بالوظـائف الرقابيـة          قسمين   إلى   تم تقسيم الوظائف  :   الموقع الوظيفي  -2 

 اًفرد) 22(يتعلق بها     العينة التي تتحمل مسؤوليات رقابية وما لا       أفراد وقد بلغ عدد     خرىوالوظائف الأ 
 وبنسـبة  اًفـرد ) 14 (أخـرى  الذين يتحملون مسؤوليات فرادفي حين بلغ الأ    % 61.11وبنسبة قدرها   

ن العينة شملت مـوظفي الهيئـة ودائـرة         أما علمنا ب   إذا   سيماولاوهي نسبة طبيعية     % 30.89قدرها  

  :ذلك ) 4(الرقابة على الشركات ويبين الجدول رقم 
  عينة البحثأفراديبين مسؤوليات ) 4(جدول رقم 

          النسبة المئوية                العدد               البيان
  %61.11                22                        الوظائف الرقابية

  %30.89               14                خرى        الوظائف الأ
  %100               36                        المجموع
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 :الخبرة العملية  -2  
ين القسم  قسم إلى   بسبب قصر الفترة الزمنية للهيئة العامة للسوق فقد ارتأى الباحث تقسيم الخبرة العملية            

خر علـى الخبـرة التـي       في حين اشتمل القسم الآ    ,  العينة أفرادالاول يتضمن الخبرة العملية التي يمتلكها       

) 4(ن العينة ضمت    أ إلى   ظهرت عينة البحث  أ وقد   ، العينة من ممارستهم العمل في الهيئة      أفرادحصل عليه   

 إلى  ةارتفعت هذه النسب  ,  % 11.11رها  وبنسبة مئوية قد   ,أقل من سنتين   ممن يمتلكون خبرة عملية      أفراد

ليهـا مـن   إما نظرنا  إذا  وهلة الا انها طبيعية   أولوهي نسبة غريبة     % 13.89 وبنسبة قدرها    أفراد ) 5(

 العينة الآخرين ممن يمتلكون خبرات      أفرادن ارتفاع النسبة جاءت من التحول في عدد         أ وهي   أخرىزاوية  

مـن   كثرأ العينة التي تمتلك خبرات عملية عامة        أفرادين بلغ عدد    في ح ,  سنوات 4وظيفية عامة أكثر من     

قـدرها    وبنسـبة  فـرداً 19 إلـى  ارتفع هذا العدد ,%47.22 وبنسبة قدرها  فردا17ً سنوات4 إلى  سنتين

 الذين يمتلكـون خبـرات      فرادما الأ أ, نفسهالفترة  ولممن يمارسون العمل الوظيفي في الهيئة        % 52,78

 إلـى   انخفض العدد ,  % 41.67 وبنسبة قدرها     فرداً 15 سنوات فقد بلغ عددهم      4 من   كثرأوظيفية عامة   

 هـي   الملاحظة الجديرة بالـذكر   , ممن يمتلكون هذه الخبرة في السوق      % 33.33 وبنسبة قدرها     فرداً 12

ويبين . ر  ير والمؤث  العينة تنقصها الخبرة اللازمة لممارسة هذا الدور الكب        أفرادازالت الغالبية الكبرى من     م

 :ذلك ) 5(الجدول رقم 

 نة البحثييبين الخبرات الوظيفية لع) 5(جدول رقم 
 النسبة المئوية الخبرة في الهيئة  النسبة المئوية  الخبرة العامة           البيان

 %13.89     5           %11.11     4        سنة) 2( من أقل   
  %52.78     19           %47.22     17         سنوات4  الى2   
  %33.33     12           %41.67     15         سنوات4كثر من أ   

  %100      36           %  100      36           المجموع

 .علاه وبطريقة عشوائية بهدف خدمة البحثأن الباحث قام بعمل التقسيمات أ  لابد من الذكروأخيراً

 :ت تحليل البيانا
 والتي تضم الاسئلة المرقمة) الرقابة والتوجيه(ول ظهرت نتائج تحليل عينة البحث بالنسبة للمتغير الأأ

ن السؤال المتعلق يتكامل ووضوح     أ بينت النتائج    فقد) 24 و   23 , 21 ,20 ,18 , 7،  6 ،5 ,4, 3  ,2 (

 يليه من حيـث     0.56عياري قدره     وانحراف م   4.44على النتائج بوسط حسابي قدره      أالقوائم المالية حقق    
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ية وثيقة خاصـة    أ المتغير بصلاحية الهيئة في التحقيق في الموضوع الذي يرتبط في عملها وطلب              هميةالأ

 ثم المتغير الخاص بوجود نظام فعال للتقارير يتسم    0.47 وانحراف معياري    4.31بذلك بوسط حسابي قدره     

بعد . 0.52 وانحراف معياري قدره     4.31وسط حسابي قدره    بالشفافية ويضمن توفير المعلومات المطلوبة ب     

ذلك يحتل المتغير الخاص بامتلاك الهيئة صلاحية الزام المدقق الخارجي بذكر تقييم نظام الرقابة الداخليـة                

ثم تأتي المتغيـرات    . 0.67 وانحراف معياري    4.19بي قدره   اعمالها بوسط حس  أللشركة التي يقوم بتدقيق     

تفرض عملية التحكم المؤسسي وجود هيكل تنظيمي ومراقبة الهيئة لقرارات مجـالس   (هي   و  تباعاً خرىالأ

واتصـال  ) الشـركة ( الشركة لدى اتخاذها القرار الخاص بها        إدارة الشركات و قيام الهيئة باستدعاء       إدارة

لى تطبيق  شراف الهيئة ع  إ, لهيئة للشركات بوجود خطط تشغيلية    الهيئة بالمدقق الخارجي للشركة وتوجيه ا     

 ـ علمـاً , ) قيام الهيئة بمراقبة الموازنات السنوية المقدمة من الشـركات         وأخيراً, الخطة الاستراتيجية  ن أ ب

. 4.02بلـغ   ) الرقابة والتوجيه (المتوسط الحسابي العام للمتغيرات الفرعية التي يتضمنها المتغير الرئيسي          

ة عينة البحث  تقع  ضمن مرتبـة موافـق التـي             جابإ أن هذا يعني    0.30ما الانحراف المعياري فقد بلغ      أ

  . 6موضحة في الجدول هي كما   4سئلة الاستبانة والبالغة أتضمنتها 

 )الرقابة والتوجيه(ول المعيارية للمتغير الأ وساط الحسابية والانحرافاتيبين الأ ) 6( جدول رقم 
                               البيان

 
الوسط 
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 0.56 4.44 ها ووضوحتركيز الهيئة العامة على تكامل القوائم المالية
 0.47 4.31 ي موضوع له علاقة بعملهاأللهيئة صلاحية التحقيق في 

تفرض عملية التحكم المؤسسي وجود نظام يتسم بالشـفافية ويضـمن تـوفير             
  الشركةأداءبيانات عن 

4.31 0.52 

 0.67 4.19 الداخلية ذكر تقييم الرقابةام المدقق بتلك الهيئة صلاحية إلزتم
تفرض عملية التحكم المؤسسي وجود هيكل تنظيمـي يحـدد نطـاق السـلطة              

 والمسؤولية
4.14 0.76 

 0.88 3.97 مرما لزم الأ إذا  وتتدخلدارةتراقب الهيئة قرارات مجلس الإ
 0.94 3.97  الشركات على وضع خطط تشغيلية واضحة إدارةتوجه الهيئة 

 0.67 3.94 تشرف الهيئة على تطبيق الخطة الاستراتيجية للشركة
 0.87 3.61 دارات الشركات إبل مجالس قتراجع الهيئة الموازنات السنوية المقدمة من 

 0.81 3.44  الشركات إدارةتراقب الهيئة الموازنات السنوية المقدمة من قبل مجالس 
 0.96 3.36 عمال الشركةأيقوم بتدقيق تتصل الهيئة بالمدقق الخارجي الذي 

 0.30 4.02 متوسط المتغيرات الفرعية

 سئلةالاستبانة الأ  ما المتغير الثاني الخاص بعملية التحكم المؤسسي واستمرارية الشركة فقد  تضمنتأ  
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 عمليـة الـتحكم     ةواحتل المتغيـر الخـاص بمراعـا      ) 25 و   22, 19, 17, 16, 15, 14, 13,  8, 1 (
ل الجمعية العامة للشركة    بفصاح عن المعلومات الجوهرية المتخذة من ق       الإ وإجراءاتسي لسياسات   المؤس

تي المتغير الذي ينص على     أي ثم  , 0.59 وانحراف معياري قدره     4.33 ولى بوسط حسابي قدره   المرتبة الأ 
لمرتبة الثانيـة بوسـط     ن عملية التحكم المؤسسي تعزز من عملية الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية با           أ

ثير عملية الـتحكم المؤسسـي      أثم يحتل السؤال الخاص  بت     . 0.70 وانحراف معياري    4.17حسابي قدره   

 , 0.60 وانحراف معيـاري     4.08برصانة النظام المحاسبي للشركة بالمرتبة الثالثة وبوسط حسابي قدره          
وكية وآليات الالتزام  بوسط حسـابي قـدره         فالمتغير الخاص بالمراجعة التي تقوم بها الهيئة للأنظمة السل        

العلاقة بين عمليـة الـتحكم   (ولوية للمتغيرات وهي    وحسب الأ   وهكذا نزولاً  0.75 وانحراف معياري    4.06

المؤسسي والالتزام بمعايير السلوك المهني كمسلمة اجتماعية وعرف وتقاليد سائدة والعلاقة بين عمليـة              
 التصـرف فـي     وإسـاءة والعلاقة بين تلاعب الشركات     , بية الخاصة التحكم المؤسسي والمعالجات المحاس   

يم المساعدة المطلوبة لبناء هيكلية الرقابة الداخلية وتقـديم         وامتلاك الهيئة الكفاءة لتقد   , يالتحكم المؤسس 

, دارات الشـركات  إث  فـي     غبة الهيئة في التغيرات التي تحـد      فالسؤال الخاص بعدم ر   , التقارير المطلوبة 
وفيما يخص الوسـط الحسـابي      ).  السؤال الخاص بالروتين الذي تتضمنه عملية التحكم المؤسسي        وأخيراً

جابة  متوسط الإ  إن:  ويمكننا القول  0.31 بانحراف معياري    3.83 المتغيرات الفرعية بلغ     لإجماليجمالي  الإ

  .7يميل نحو الموافقة كما يظهر في الجدول 
 )الاستمرارية ( المعيارية للمتغير الثاني   والانحرافاتوساط الحسابيةيبين الأ ) 7( جدول رقم 

 الانحراف المعياري الوسط الحسابي البيان
فصـاح عـن    الإوإجـراءات سـات   تراعي عملية التحكم المؤسسـي سيا     

 المعلومات الجوهرية
4.33 0.59 

 0.70 4.17 تعزز عملية التحكم المؤسسي من الالتزام بالمعايير الدولية 
 0.60 4.08  التحكم المؤسسي برصانة النظام المحاسبيتؤثر عملية

 0.75 4.06 نظمة السلوكية والمهنية وآليات الالتزامتراجع هيئة السوق الأ
هناك علاقة بين عملية التحكم المؤسسي والالتزام بمعايير السلوك المهني          

 كمسلمة اجتماعية وعرف وتقاليد سائدة
4.00 0.72 

 0.79 3.94 المغلوطةلتحكم المؤسسي والمعالجات المحاسبية هناك علاقة بين عملية ا
 0.86 3.81  التصرف في التحكم المؤسسي وإساءةهناك علاقة بيم تلاعب الشركات 

ولتقديم المساعدة المطلوبة لبناء هيكلية الرقابة    ئة الكفاءة ي اله إدارةتمتلك  
 الداخلية للشركة وتقديم التقارير الضرورية

3.78 0.72 

 1.22 3.22  الهيئة عدم تغير ادارات الشركات إدارةضل تف
 1.14 3.11 عملية التحكم المؤسسي عملية روتينية
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 : نماذج الاختبار الرئيسية

تحليـل   نمـوذج   إضافة إلى سيستخدم الباحث معاملات ارتباط الرتي لسبيرمان ,لاختبار فرضيات البحث 

) الاستمرارية(و) الرقابة والتوجيه (المتغيرات المستقلة   ولكل  % 5 وتحت مستوى دلالة     ANOVA)(التباين  

 :الآتيةظهرت النتائج معاملات الارتباط أوقد 

  الشركات وتـدخلها   إدارةت مجالس   ا المتغير الفرعي الخاص بمراقبة الهيئة العامة لسوق المال لقرار         حقق

الرغم مـن  على و) 12 و11, 10, 9( مع المتغير المعتمد0.20بدرجة  على معامل ارتباط    أما لزم الأمر    إذا  

ن من مستلزمات عملية التحكم المؤسسـي وجـود         أذلك فهو ضعيف بعده  جاء المتغير الفرعي الخاص ب         

ثم , هي قيمة متدنية لمثل هذه الدراسة      و 0.14هيكل تنظيمي واضح يحدد نطاق السلطة والمسؤولية بقيمة         

كم المؤسسي تفرض وجـود نظـام فعـال يتسـم           ن عملية التح  بأ المتغير الخاص    هميةيحتل  من حيث الأ    

 ثم المتغير الخاص بامتلاك الهيئة      0.11 الشركة وبقيمة    أداءبالشفافية ويضمن توفير معلومات قياسية عن       

وقد ظهرت بعض  , 0.09الصلاحيات اللازمة للتحقيق في اي موضوع ولها الحق في طلب الوثائق وبقيمة           

 الشركات عند اتخاذها القرار الخاص      إدارةغير الخاص باستدعاء الهيئة     هو الحال في المت    النتائج سالبة كما  

وكذلك , ي انه لم يحصل عملياً    أ اً عكسي اًن للعملية مظهر  أ  وهذا يعني     – 0.58وبقيمة  ) الشركة نفسها (بها  

امل  المالي حيث جاء مع    والإبلاغالمتغير الخاص بتركيز الهيئة على تكامل ووضوح القوائم المالية للشركة           

رادت هيئة السوق المحافظة على     أذا ما   إ وهي نتيجة تستدعي الانتباه ف     – 0.32رتباط بقيمة سالبة قدرها   لاا

 هم مـا  أمصالح المساهمين ولها المقاييس الخاصة بها فلا بد من التركيز على مخرجات نتائج الشركات و              

ت عينة البحـث فيهـا      جاباإن تكون   أتنتجه الشركات هي الكشوفات المالية في نهاية الفترة ومن المحتمل           

,  لم يفهم المطلوب من السؤال بدقـة       سئلة الاستبانة أ ن ع بالإجابة ممن قام    اًن بعض أو  أبعض من التناقض    

مل فـي   ا وهو مع  0.28ول  يرات الفرعية للمتغير المستقل الأ    جمالي المتغ الإ فقد بلغ معامل الارتباط      وأخيراً

  .مجمله يميل نحو الضعف
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 ولير المستقل الأغ معاملات ارتباط الرتب لسبيرمان للمت )8(جدول 
ــل                                                البيان معامــ

 الارتباط
 0.20  الأمرما لزم  إذا  الشركة وتتدخلإدارةتراقب الهيئة العامة لسوق المال قرارات مجلس 

 0.14  يحدد نطاق السلطة والمسؤولية تفرض عملية التحكم المؤسسي وجود هيكل تنظيمي واضح
 0.11 تفرض عملية التحكم المؤسسي وجود نظام فعال للتقارير يتسم بالشفافية ويضمن توفير معلومات

 0.09 ن تطلب الوثائق الخاصة بهأي موضوع له علاقة بعملها ولها أتمتلك الهيئة صلاحية التحقيق في 
 0.03 م بتدقيق القوائم المالية للشركة المعنيةتتصل الهيئة بالمدقق الخارجي الذي يقو

 0.02 دارات الشركات إتراقب الهيئة الموازنات السنوية المقدمة من قبل مجالس 
 - 0.05 ذكر تقييمه للرقابة الداخلية ومدى فاعليتهبصلاحية تلزم المدقق الخارجي  الهيئة إدارةتمتلك 

 - 0.12 غيلية مفهومة وواضحةشت الشركات على وضع خطط إدارةتوجه الهيئة 
 - 0.13 ير يتغ إلى و يحتاجأالتطبيق بفاعلية  تميهل تشرف الهيئة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحديد 

 - 0.35  المالي   والإبلاغتركز الهيئة على تكامل ووضوح القوائم المالية للشركة 
 - 0.58  بها الشركة لدى اتخاذها القرار الخاصإدارةتستدعي الهيئة 

 0.28 مجموع المتغيرات الفرعية

عمليـة الـتحكم المؤسسـي      (لخاصـة بـالمتغير الرئيسـي الثـاني         ما بخصوص المتغيرات الفرعية ا    أ  

 ) والاستمرارية

 0.41ولى بمعامل ارتباط قدره      التصرف بعملية التحكم المؤسسي بالمرتبة الأ      وإساءةبين تلاعب الشركات    

ثير عملية التحكم المؤسسي برصانة النظام المحاسـبي بمعامـل          ألمتغير الخاص بت   ا هميةيليه من حيث الأ   

تقديم المساعدة في بناء الهيكليـة      بألزمه   الهيئة الكفاءة    إدارة فالمتغير الخاص بامتلاك     0.37ارتباط قدره   

 كم المؤسسـي   ثم المتغير الخاص بتعزيز عملية التح      ،0.23المطلوبة للرقابة الداخلية بمعامل ارتباط قدره       

 التـي   خـرى وهكذا لبقية المتغيرات الأ   ،  0.21لدولية وبمعامل ارتباط قدره     الالتزام بالمعايير المحاسبية ا   ب

 منها على سبيل المثال المتغير الخاص بالعلاقة بين عملية التحكم المؤسسي            ةتظهر معاملات ارتباط ضعيف   

كمـا  ,  يفسر العلاقـة   وهو ارتباط ضعيف لا   ،  0.03 بلغ معامل ارتباطها     فقد الافصاح   وإجراءاتوسياسات  

ظهرت معاملات ارتباط سلبية كما هو  الحال في المتغير الخـاص            أن النتائج قد    أ يلاحظ في هذا الخصوص   

ن عمليـة الـتحكم   أ  و-0.33كات فقد كان معامل الارتبـاط   الشرإدارةبان هيئة السوق تفضل عدم تغيير      

ن النتيجة جاءت متطابقة مـع التوقـع        أ  والحقيقة    - 0.32ط قدره    ارتبا المؤسسي عملية روتينية بمعامل   

 للدور المؤثر والقوي الذي تقوم به هيئـات          تكون روتينية نظراً   أنكون العملية بمجملها من غير الممكن       
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ما بخصوص المتغير الخـاص بالعلاقـة بـين عمليـة الـتحكم المؤسسـي               أ, سوق المال في الاقتصادات   

نـه كلمـا    لأ  وهي علاقة طبيعية نظراً    – 0.18 فكان معامل الارتباط يبلغ      المغلوطة والمعالجات المحاسبية 

) 9(  قليلـة ويبـين الجـدول        غلوطـة مالكانت عملية التحكم المؤسسي فاعلة كانت المعالجات المحاسبية         

 . معاملات الارتباط 

 يبين معامل ارتباط الرتب لسبيرمان للمتغير المستقل الثاني ) 9( جدول 
معامـــــل                                      البيان    

 الارتباط
 0.41  التصرف بالتحكم المؤسسيوإساءةالعلاقة بين تلاعب الشركات 

 0.37  رصانة النظام المحاسبي في عملية التحكم المؤسسي تأثير
داخليـة والتقـارير     الهيئة الكفاءة لتقديم المساعدة المطلوبة لبناء هيكليـة الرقابـة ال           إدارةامتلاك  
 المطلوبة

0.23 

 0.21 تعزز عملية التحكم المؤسسي من الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية 
 0.19 تراجع هيئة السوق الانظمة السلوكية والمهنية وآليات الالتزام

 0.17 العلاقة بين عملية التحكم المؤسسي والالتزام بمعايير السلوك المهني كمسلمة اجتماعية وعرف
تخذة مـن   م الافصاح عن المعلومات الجوهرية ال     وإجراءاتتراعي عملية التحكم المؤسسي سياسات      

 قبل الهيئة العمومية للشركة
0.03 

 - 0.18 المغلوطةالعلاقة بين عملية التحكم المؤسسي والمعالجات المحاسبية 
 - 0.32 عملية التحكم المؤسسي عملية روتينية

 - 0.33 دم تغيير ادارات الشركات  الهيئة عإدارةتفضل 

 : ئج الدراسةنتا

 ـقF الذي يبين اختبار) 10(تشير نتائج تحليل التباين للجدول  : H1نتائج اختبار   عنـد  H1ول الفرضـية  ب

و 1.95432( المحسوبة  للمتغيرات الفرعية هـي        F قيمة   إذ إن  35وبدرجة حرية   %) 5(مستوى معنوية   

 4.41120 و   1.89621 و   3.66521 و   2.11064 و   3.56432 و   2.23314 و   1.43256 و   3.24671

لـبعض   المحسـوبة    F  مـن   أقل وهي   2.49 الجدولية تبلغ    Fن قيمة   أ ب علماً ) 3.06541 و   3.10320و  

 2.65230 المتغيرات بلغـت  لإجمالي المحسوبة Fن أ الآخر كما ها من المتغيرات في بعض   أكبرالمتغيرات و 

 .      ما تظهر في الجدول الجدولية وكF   من أكبروهي 
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 وليبين نتائج تحليل التباين للمتغير المستقل الأ ) 10( جدول 
 Fقيمة  البيان

 الجدولية
 Fقيمة 

 المحسوبة
 1.95432 4.125 مرما لزم الأ إذا  وتتدخلدارةتراقب الهيئة العامة لسوق المال قرارات مجلس الإ

 3.24671 3.275  الماليوالإبلاغل ووضوح القوائم المالية تركز الهيئة العامة للسوق على تكام
 1.43256 2.288  الشركات على وضع خطط تشغيلية مفهومة وواضحةإدارةه هيئة السوق جتو

 2.23314 2.265  الشركةإدارةتراقب هيئة السوق الموازنات السنوية المقدمة من قبل مجلس 
 3.56432 2.49 ؟كان التطبيق يتم بفاعلية هلتيجية لتحديد تشرف هيئة السوق على تطبيق الخطة الاسترا

 2.11064 2.38 تتصل الهيئة بالمدقق الخارجي الذي يدقق القوائم المالية للشركة
 3.66521 2.29 دارات الشركات عند اتخاذها القرارات الخاصة بالشركةإتستدعي الهيئة 

 1.89621 2.22  يحدد السلطة والمسؤوليةتفرض عملية التحكم المؤسسي وجود هيكل تنظيمي واضح
تسـم بالشـفافية    يتفرض عملية التحكم المؤسسي وجود نظام فعال للتقـارير          

 ويضمن توفير البيانات والمعلومات
2.165 4.41120 

 3.10320 2.12 ابة الداخليةئة صلاحية الزام المدقق الخارجي بذكر تقييمه لنظام الرق الهيإدارةتمتلك 
 3.06541 2.095  بالسوق ولها طلب الوثائق الخاصةةحية التحقيق في المواضيع التي لها علاقللهيئة صلا

 2.65230 2.4320 اجمالي  المتغيرات

قبول الفرضية الثانية عند مستوى معنوية       إلى   11تشير نتائج تحليل التباين في الجدول        :H2نتائج اختبار   

 الجدوليـة البالغـة   F من قيمـة  أكبروهي  2.5432 تبلغ  المحسوبةF قيمة   إذ إن  35وبدرجة حرية   % 5

ظهرت نتائج  أما المتغيرات الفرعية فقد     أ ،جمالي المتغيرات الفرعية المكونة للمتغير الرئيسي      ولإ 2.54320

خر يظهر العكـس    ن القسم الآ  أفي حين   ,  الجدولية   F من   أكبر المحسوبة   F تظهر فيه    اً قسم إذ إن متباينة  

 : تي أكما ي

 يبين نتائج تحليل التباين للمتغير المستقل الثاني  )  11(                              جدول   
ــة                                                    البيان  Fقيمـ

 الجدولية
 المحسوبة Fقيمة 

 2.61220  2.423    شركة رصانة النظام المحاسبي للفيتؤثر عملية التحكم المؤسسي 
 1.98650  2.342     نظمة السلوكية والمهنية وآليات الالتزامتراجع الهيئة الأ

 2.91130  2.623      التصرف بالتحكم المؤسسي وإساءةالعلاقة بين تلاعب الشركات 
 2.55023  2.324      العلاقة بين عملية التحكم المؤسسي والالتزام بمعايير السلوك المهني كمسلمة اجتماعية

 2.5432    2.321    المغلوطةالعلاقة بين عملية التحكم المؤسسي والمعالجات المحاسبية 
 2.81230  2.425     عملية التحكم المؤسسي من الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية تعزز

 2.76540  2.443     عملية التحكم المؤسسي عملية روتينية
 0.98653  2.334      الشركات إدارةئة عدم تغيير ي الهإدارةتفضل 

 1.05630  2.312     تمتلك الهيئة الكفاءة لتقديم المساعدة المطلوبة لبناء هيكلية الرقابة الداخلية 
 1.75520  2.114     فصاح عن المعلومات الجوهريةإجراءات الإتراعي عملية التحكم المؤسسي سياسات 
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 :لتوصياتالاستنتاجات وا

 : كما يأتي النتائج التي تم التوصل لها في هذا البحث أهم يمكن تلخيص 

 :الاستنتاجات : ولاًأ

) للشـركة (تفاقم ظاهرة تناقض المصـالح بـين المـالكين          إلى   غياب عملية التحكم المؤسسي      سيؤدي .1

  .دارة الإومن ضمنهمالتي تتعامل معها كافةً طراف والأ

 ـ        تعتمد عملية التحكم المؤ    .2 مـر  لة الأ اءسسي على مجموعة من القواعد منها الوضوح والشفافية والمس

ة يمكـن الاعتمـاد     تقديم بيانات ومعلومات تتضمنها الكشوفات المالية للشـرك        إلى   الذي يؤدي بالعملية  

 .طراف التي تتعامل مع الشركة لغرض اتخاذ القرارعليها من قبل الأ

ساءة التصرف فـي الـتحكم      إوفات المالية للشركات بسبب      ظاهرة التلاعب في الكش    ازديادظهر البحث   أ .3

 .المؤسسي

 .ثمر المؤسس بخصوص مفهوم عملية التحكم المؤسسيتهناك عدم اتفاق حول دور المس .4

 لمـوروث وجود ظاهرة عدم التناسق لقواعد التحكم المؤسسي في المجال الدولي وفي ظـل اخـتلاف ا                .5

 .الثقافي واللغة

فر ان المعلومـات التـي تتـو      أب, السوق وفي ظل دور التحكم المؤسسي      ن فرضية كفاءة  أ ظهر البحث أ .6

 .للمستخدمين هي المعلومات التي يوفرها السوق شبه القوي 

7. انهيار الشركة  إلى العوامل التي تؤدي أهم  ضعف عملية التحكم المؤسسي منإن. 

 ؤة الدور الفعال والكف   ئيفيما يخص البيئة العمانية يظهر مفهوم التحكم المؤسسي بصورة واضحة في ته            .8

 .والأنظمة السائدةللهيئة العامة لسوق المال من خلال القوانين 

المؤسسي وكـل   العلاقة بين عملية التحكم     (قبول فرضيتي البحث الرئيسيتين وهما       ظهرت نتائج البحث  أ .9

 ). واستمرارية الشركات في نشاطها التجاري, من الرقابة والتوجيه
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 : التوصيات: ثانياً

 في استمرار   الاقتصادية للمحافظة على الوحدات     كبر الأ الاهتمامرورة اعطاء عملية التحكم المؤسسي      ض .1

 .أخرىالتي تتعامل معها من جهة كافة طراف  من جهة والمحافظة على مصالح الأالاقتصادينشاطها 

 ـأالعمل على ترسيخ مفهوم التحكم المؤسسي لدى الشركات العاملة فـي السـلطنة بمختلـف                 .2 طتها نش

 .وللقطاعين الخاص والعام 

 ـ        وءعمال في السلطنة بالعمالة الكف    تعزيز بيئة الأ   .3 قلاليتها تة في المجال المالي والمحاسـبي لضـمان اس

 .ونزاهتها 

العمل وبصورة متناسقة بين الجهات ذات العلاقة فيما يخص عملية التحكم المؤسسي ومنهـا الجهـات                 .4

 .كافةطراف الألتي لها علاقة بالعملية وتهمها مصلحة  اخرىالقانونية والرقابية والجهات الأ

 ن تكون معايير السلوك المهني التي يعمل في ظلها المدققون  ضامنة لاستقلاليتهم أالعمل على  .5

 ولابـد   ،وقاتخلاقي والتي قد تكون غير كافية في بعض الأ        لابد من تطوير القوانين الخاصة بالسلوك الأ       .6

 .خلاقية والعمل على تطبيقها أ الشركات خلق بيئة عمل  وعلى،من مراجعتها وتطويرها

مما يمكن موظفي الرقابة الداخلية من رفـع تقـاريرهم لهـا            , ضرورة وجود لجنة تدقيق داخلية قوية      .7

 .وبشكل مباشر

 ولـو مـرة     أخرىجيين من الناحية النوعية بين فترة و      رعمال المدققين الخا  ألابد من العمل على تقييم       .8

 . نواتواحدة كل خمس س
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 المصادر

 : ولاًأ

  .    1974 وتعديلاته لسنة 74 / 4قانون الشركات التجارية العماني رقم  .1

  .1988 وتعديلاته لسنة 88 /53قانون سوق مسقط للأوراق المالية رقم  .2

  .1994 وتعديلاته لسنة 94 / 102جنبي العماني رقم المال الأ رأس قانون .3

  .1997 لسنة 97 / 47ية والتجارية العماني  رقم قانون التحكيم في المنازعات المدن .4

 1998لسنة  .98 / 80المال العماني  رقم  رأس قانون سوق .5

  2002/المحاسب القانوني   ) مهنة المحاسبة بين التعثر المالي والتحكم المؤسسي      (نعيم سابا   , خوري   .6

 عمان الأردن / 

 -23-سوق المال العـدد     ) سواق المالية ساس نجاح الأ  أمبدأ الافصاح والشفافية    (سامح  , الترجمان   .7

 .سلطنة عمان / مسقط  .21-16 ص 2003سبتمبر 

الحاكمية المؤسسية وعلاقتها بالتدقيق ومهنة المحاسبة      (عفاف اسحق , زر  بوأ نعيم حسني و     ,دهمش .8

معية مدققي   ج  .2003/ 25/9-24المؤتمر العلمي المهني الخامس      إلى   ورقة عمل مقدمة  ) والتدقيق

  .الأردن / عمان / ات الأردنية الحساب

ورقة عمل  ) فصاح عن المعلومات المحاسبية في تعزيز وتفعيل التحكم المؤسسي        دور الإ (محمد  , مطر .9

/ جمعية مدققي الحسابات الأردنيـة       .25/9/2003-24المؤتمر العلمي المهني الخامس      إلى   مقدمة

 .عمان الأردن

       تقييم الـدور المحاسـبي فـي عمليـة الـتحكم           (حمد  طلال م , عبد الناصر ابراهيم و ججاوي      , ورن .10

/  الأهليـة    الإسـراء جامعـة   /بحث غير منشور    / ئة الاردنية   يدراسة استطلاعية في الب   ) المؤسسي

     ..الأردن 
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 كلية الزهراء للبنات                                                                          استبانة

 Questionnaireقسم المحاسبة                                                                            

 ____________________________________________________________ 

 

 

 الفاضل المستجيب الكريم 

 

 " * في رقابة وتوجيه الشركات وأثرهاعملية التحكم المؤسسي " بحث بعنوان بإعداديقوم الباحث 

 .نة عمان سلط/ دراسة ميدانية في الهيئة العامة لسوق المال والمديريات التابعة لها 

 

 وانعكاسات على عمل السوق وتوجهاته المستقبلية وبـالأخص فيمـا يتعلـق             أهميةلما لهذه الدراسة من     

 ـ بالإجابـة  منكم المسـاهمة     يأملن الباحث   إف, برازه ومعرفة نتائجه    إبالدور الرقابي بهدف     سـئلة  أ ن ع

يها بشكل كبير في التحليل والاستنتاج       آرائكم وملاحظاتكم المهمة والقيمة والتي سيعتمد عل       وإبداءالاستبانة  

 . من المؤشرات لعمل السوق مستقبلااًووضع التوصيات الملائمة والتي ستكون مؤشر

 .هودكم القيمة ج                شاكرين لكم حسن تعاونكم ومثمنين 

  .                                                     واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

 

 علاء عبد الوهاب .                                                                       د

 كلية الزهراء للبنات  /                                                           رئيس قسم الحاسبة 
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واسطتها مراقبة وتوجيه الشـركة     نظمة الرقابة والتوجيه التي يتم ب     أ"يقصد بعملية التحكم المؤسسي      •

سـهم والمـوظفين والمتعـاملين      اً يجب اتباعه لصالح حملـة الأ      و نظام أ اًهدفاً أو   موضوعبوصفها  

 . يق المنافع المتبادلةوالمجتمع ولضمان استمرارية الشركة لتحق

 : معلومات عامة: ولاًأ

 

  أقل                دبلوم               كالوريوس ب ماجستير                       :       الشهادة -1

  أخرىمحاسبة                 مالية               :           التخصص العلمي -2

 : الموقع الوظيفي -3

 : العمر -4

 : الخبرة العملية -5

 : سنوات الخدمة في الموقع الحالي -6
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 .)يكأجابة التي تراها تتناسب ورأمام الإ " X" شارة إيرجى وضع (بيانات تخص عملية التحكم المؤسسي : ثانياً
موافق                             السؤال ت

 بشدة
ــر  محايد موافق غي

 موافق
غير موافق  

 بشدة
      . النظام المحاسبي للشركة رصانةفي تؤثر عملية التحكم المؤسسي  1
      .ما لزم الامر إذا  وتتدخلدارةقب الهيئة العامة للسوق قرارات مجلس الإاتر 2
      . المالي والإبلاغئة العامة على تكامل ووضوح القوائم المالية للشركة يتركز اله 3
 الشركات على وضـع الخطـط      إدارةه الهيئة العامة لسوق المال      جتو 4

 .التشغيلية المفهومة والواضحة 
     

      ة من قبل مجالس ادارات الشركاتات السنوية المقدميانيزتراقب الهيئة الم 5
كـان   هـل تشرف الهيئة على تطبيق الخطة الاسـتراتيجية لتحديـد           6

 .تغيير  إلى يحتاج وأالتطبيق يتم بفاعلية 
     

      .تتصل الهيئة بالمدقق الخارجي الذي يقوم بتدقيق القوائم المالية للشركة 7
      . ية وآليات الالتزام نظمة ا لسلوكية والمهنتراجع الهيئة الأ 8
      تركز الهيئة على مصالح المساهمين  9

للهيئة مقاييس تعكس الكيفية التي تلبي فيهـا الشـركات المصـالح             10
  .وإجراءاتهاالمختلفة من خلال استراتيجيتها 

     

للهيئة مقاييس تمكنها من قياس الدور الذي تـؤدي فيـه الشـركة              11
 .الداخلية نظمتها وعملياتها أ

     

للهيئة مقاييس تقيس استعداد الشركات لمواجهة تحديات  المسـتقبل           12
 .صولها البشرية أمن خلال 

     

       . التصرف بعملية التحكم المؤسسيوإساءةهناك علاقة بين تلاعب الشركات  13
وك هناك علاقة بين عملية التحكم المؤسسي والالتزام بمعايير السـل           14

 .وتقاليد سائدة ي كمسلمة اجتماعية وعرف المهن
     

       المغلوطةهناك علاقة بين عملية التحكم المؤسسي والمعالجات المحاسبية  15
      .تعزز عملية التحكم المؤسسي الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية  16
      عملية التحكم المؤسسي عملية روتينية  17
       .ت الخاصة بالشركةا الشركة عند اتخاذها القرارإدارة تستدعي الهيئة 18
      دارات الشركات إ الهيئة عدم تغيير إدارةفضل ت 19
لـطة             20 تفرض عملية التحكم المؤسسي وجود هيكل تنظيمي واضح يحدد نطاق الس

 .والمسؤولية
     

الشفافية ويضمن  تفرض عملية التحكم المؤسسي وجود نظام فعال للتقارير يتسم ب          21
 كافةطراف لأول الشركة أداءنات ومعلومات قياسية عن اتوفير بي

     

 الهيئة الكفاءة لتقديم المساعدة المطلوبة لبناء هيكلية الرقابة الداخليـة           إدارةتمتلك   22
 .صدار التقارير المالية إ فاعليتها في عملية لإظهاروتقديم التقارير الضرورية 

     

ذكر تقييمه لنظام   بلزام المدقق الخارجي    إ صلاحية   الهيئة ارةإدتمتلك   23
 . ومدى فاعليته الشركةالرقابة الداخلية المطبق في 

     

 الهيئة صلاحية التحقيق في أي موضوع يتعلق بعملهـا ولهـا            دارةلإ 24
 .ية وثائق تتعلق بهأالحق الكامل في طلب 

     

اـت     الإ وإجراءاتات   عملية التحكم المؤسسي تراعي سياس     إن 25 فصاح عن المعلوم
 ..الجوهرية المتخذة من قبل الجمعية العمومية للشركة
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